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   من كتاب    مقتطفات
ر
ر ف "الإداريالقانون  مبادئ "الوجي   

 

فهناك مصادر رسمية  عام،القانون بوجه  لف عن مصادر تتخ ل  الإداريمصادر القانون          

ي    عتتمثل  ي التشر
 
ي القضاء  والعرف.  ف

 
هناك  إل أن والفقه،وهناك مصادر مفشة تتمثل ف

ي نطاق القانون  سمات خاصة تمي   هذه
 
مركزا"  القضاء،حيث يحتل  الإداري،المصادر ف

ا" كمصدر رئيسي للقانون حتى كاملا وعدم تقنينه   الأخي  نظرا" لحداثة نشأة  الإداري.  متمي  

 تية: قواعده من المصادر الآ  الإداريويستمد القانون . أسلفنا كما   الآن

 

يعية. النصوص  – أول   التشر

ي    ع          لقواعد القانونية المدونة مجموعة ا – الإداريكمصدر للقانون   –يقصد بالتشر

ي    ع المرتبة  لصادرة عن سلطةوا بي   مصادر القانون  الأولىعامة مختصة. ويحتل التشر

ي    عوجد نص  فاذا  "،عموما ي التشر
 
ي  الأخرىوجب اتباعه وتفضيله على كافة المصادر  ف

التى

ي تحكم مواضيع القانون  معه. والنصوصتتعارض 
يعية التى عة مجمو  ا ل تضمه الإداريالتشر

ي صلب الدستور  واحدة،
 
 الإدارية. القرارات  أو  أو الأنظمةالقواني   العادية  أو بل قد ترد ف

 

ي قمة الهرم  .1
 
ي  أو الدستور ف

ينص عادة على الكثي  من النصوص  للدولة،النظام القانون 

  الإدارية. الطبيعة  ذات

2.  . يعية،عن السلطة  ني   وتصدر هذه القوا القواني    ذات طبيعة وكثي  من القواني    التشر

المتعلق بالوظيفة وحقوق  1960لسنة  24مثل قانون الخدمة المدنية رقم  إدارية

وقانون  . 1980لسنة  12ومثل قانون الستملاك رقم  بالموظف. الخدمة الخاصة 

اكي رقم  انضباط
ي الدولة والقطاع الشيى

 .   1991لسنة  14موظف 

لطة التنفيذية وتتضمن قواعد ذات . وهي قواعد عامة تصدرها الساللوائح() الأنظمة .3

  إدارية. طبيعة 

 

 العرف.  - ثانيا 

ي للقانون      
كمصدر   الإداريويقصد بالعرف  الإداري. يمثل العرف المصدر الرسمي الثان 

ي  الإدارية الأوضاعك تل للقانون،
ي صدد نشاط التى

 
درجت الجهات الحكومية على اتباعها ف



، بأن هذه القاعدة قد  والأفراد  الإدارةالعتقاد لدى  بشكل منتظم ومستمر وبما يرسخ معي  

 واجبة التباع.   أصبحت

ي العرف 
 
ط ف  الإداري: ويشيى

يتوافر بشأنه الثبات  أن أي مضطردة،بصفة  الإدارةتطبقه  يكون العرف عاما  أن .أ 

ي نشاطها على نمط  الإدارةتكرار سلوك  أي والستقرار. 
 
،ف وبشكل منتظم دون  معي  

مت ببعض الحلول   إذا  أما  عاداتها. يغدو هذا التكرار عادة من انقطاع بحيث  كانت قد اليى 

   الملزم.  الإداريالفردية المتباعدة دون اطراد فانه يتخلف عند ذلك وصف العرف 

ي  خالف نصا ي أل  .ب
 
ي    ع،ف   ملزمة. يتولد عن مخالفة القانون قاعدة  يستساغ أنفلا  التشر

 

ي  أهميته أن إل  الإداري،الرسمية للقانون  المصادر  أحد العرف يمثل  أنورغم 
 
محدودة ف

ي    ع  الوقت الحاض   ي  والقضاء. بالمقارنة مع التشر
 
ي نطاق محدود ف

 
ز ف ولهذا فأن دور العرف يير

السي  على نمط  الإدارةوذلك عندما تعتاد  الإدارة. والشكلية من نشاط  الإجرائيةالجوانب 

، ة زمنية طويلة نبصفة  معي     العرف. مما تتيح الفرصة لتكوين  سبيا منتظمة ولفيى

 

 القضاء.  - ثالثا 

القانونية  والأحكاماستنباط المبادئ  – الإداريكمصدر للقانون   –يراد بالقضاء        

يعية المختلفة   الإدارية. ابتداء عن طريق المحاكم  وإنشائها والنصوص التشر

ي  والأصل     
 
فلا يتعدى دورها سوى  القانونية،كاشفة عن المبادئ   أنها المحاكم  أحكامف

ي الواقعة موضوع 
 
اع،النطق بحكم القانون ف القانون  لأحكام بالنسبةيختلف  الأمر ولكن  الي  

اع  عند حد  فل يتوقفدوره  الإداري، ي الواقعة موضوع الي  
 
 وإنما الكشف عن حكم القانون ف

ي كثي  من القضايا 
 
وقد نتج ذلك  – كما بينا انفا   –ة القانوني خلق المبادئ والقواعد  إلىيتعداه ف

ي اكتنفت نشأة القانون 
ي فرنسا وعدم  الإداريعن الظروف التى

 
  تقنينه. ف

اعتبار  إلىالفقه  من كمصدر للقانون جانبا   الإدارياء وقد دفع هذا الوضع المتمي   للقض       

 القانون. بل واهم مصادر هذا  الإداري،رسميا للقضاء  القضاء مصدرا 

ي كأصل عام  أن إلى الإشارةما تقدم فلا بد من  كل  مورغ
مهما كانت  –حكم القاض 

ي    ع فليس للمحاكم وهي بصدد  إلىيرتفع  ل  –مكانته  لة التشر ي نزاع مي  
 
تطرح  أن ما،الفصل ف

يعيا  نصا  اع  تشر حكم معي   يقرر  إلىوتستند  المطروح،يقرر قاعدة معينة تنطبق على الي  

ي حي    محضة. كم المحكمة السابق سوى قيمة أدبية فليس لح منه.  قاعدة ما بدل 
لن القاض 

يعية من الناحية  العادية ل  أحكامهيصدر    الرسمية. يسن قواعد قانونية تشر

 

 الفقه.  – رابعا 

ح النصوص القانونية          ها. يتولى الفقه شر واستنباط القواعد والمبادئ والنظريات  وتفسي 

يمثل  كلياتها. فهو   إلىوالجزئيات  أصولها.  إلىورد الفروع  ث،للبحالقانونية بالطرق العلمية 

ي يستخلصها رجال القانون من خلال دراساتهم  الآراء
القانونية وكذلك من  وأبحاثهمالتى

 المحاكم.  أحكامتعليقاتهم على 



ع  الآراءوهذه       ع بعد ذلك حي   يشر فتصبح  ما،قانون  إصدار  إلىقد يتولها المشر

 اتباعها. ة ل خلاف على وجوب قانونية ملزم

ي مجال ا      
 
لحداثة نشأة هذا القانون  بأهمية خاصة نظرا  الإداريلقانون ويتمي   الفقه ف

ي  إذ  أخرى. من جهة ولعدم تقنينه من جهة 
 
والنظريات  الأسس إبراز انه يقوم بدور هام ف

ي تحكم القانون 
ح المبادئ  الإداري،العامة التى ي شر

 
ي دراسة  عنها،عة المتفر  والأحكاموف

 
وف

ع  ي يصدرها المشر
يعات التى ي عرض  ثغرات،ما تتضمنه من  ا مبينالتشر

 
ي يصدرها  الأحكاموف

التى

كما يقوم بمقارنة   نقد. اليها من  ما يوجه عارضا  مبادئ،ما تتضمنه من  موضحا  الإداريالقضاء 

ي الدول  الإداريالقانون  وأحكاممبادئ 
 
الحلول  أفضل إلىلكي يصل  الأخرىمع نظائرها ف

  الملائمة. 

يعتير  فأنه رغم ذلك ل  انفا،لع بالدور الهام الذي بيناه الفقه وهو يضط أن إلىوننبه 

ي كله من نفوذ ي فكل ما  الإداري،من مصادر القانون  مصدرا رسميا 
 
 الأدبيةالقيمة  من ف

ي فهو ل يجوز 
         نفسهم. أ أصحابهقيمة الزامية حتى على  أيةوالسلطة المعنوية لدى القاض 

 


